
      جوان                           ISSN : 1112-9808                         والقانون السياسة دفاتر

 

 182    الثاني العدد  -  المجلد  -  عشرة الحادية السنة

 

 كآلية للحد من حوادث المرور في الجزائرلقطاع النقل تطوير البنى التحتية 

 -دراسة قانونية  -
Development of transportation infrastructure as a mechanism to reduce traffic 

accidents in Algeria  - Legal study - 

 01/06/2019 :تاريخ النشر      19/05/2019 :تاريخ القبول       29/04/2019تاريخ الإرسال: 

                                              دلندة مرادطالب دكتوراه/                                                    سليم حميدانيد/                    

 والعلوم السياسية  كلية الحقوق             كلية الحقوق والعلوم السياسية                         ،(أ)محاضر   

                    )الجزائر( 1 جامعة باتنة                   قالمة 1945ماي  8جامعة  مخبر الدراسات القانونية والبيئية، 

hamidani.salim@univ-guelma.dz                            mouraddele@gmail.com 

 :الملخص

هتتمام بالبنية التحتية للررقات الجزائرية، وقق ااية معلنة، أن  الاتسعى الجزائر منذ سنوات إلى إيلاء 

هتناك حاجة ماسة لتجنيب الموارنين والاقتصاد الجزائري  وإلى جانب الأهتداف التنموية لهذا التروير، قإن  

 دذلك لا يتأتى إلا بإيجاد مخرر ورني جديد للررقات، يقف عن التكاليف الباهتظة سنويا لحوادث المرور، وأن  

جوانب التأخر والعجز الذي تشهده الررق الورنية والجسور الأنفاق عن استيعاب العدد المتزايد للمركبات مع 

تضخم حجم الحظيرة الورنية، واختلار أصناف تلك المركبات على نفس المسارات، يضاف إلى ذلك 

 صادية والعوائد المأمولة لهذا التروير.الاحتياجات الاقت

إن  الجهود الرسمية قي قراع الررق والانشاءات الكبرى، يجب أن يجري تدعيمها بمنظومة قانونية 

وترسانة ردعية تكفل الشفاقية قي الإنجاز والصرامة قي المتابعة، وأن يتم تعزيز ثقاقة الموارنة والمشاركة قي 

أن تنشأ ثقاقة لدى الأقراد تخرج من ذهتنية المجانية إلى المساهتمة قي نفقات الحفاظ على سلامة الررقات، و

 صيانة وتسيير المنشآت الررقية على ارار ما هتو معمول ب  قي الدول المتقدمة.

 الررق؛ البنية التحتية؛ التشريع الجزائري؛ حوادث المرور؛ الإهتمال. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
Algeria has seeking to pay attention about the infrastructure of roads, according to a 

declared goal that in addition to the developmental goals of this strategy , there is an urgent 

need to spare the citizens and the Algerian economy the tragic costs of traffic accidents, can 

achieved it  by creating a new national roads map.This requires identifying the delays and 

impotence of roads and  tunnels and bridges in absorbing the increasing number of vehicles 

which annually add to the national barn, as well as the economic needs and returns expected 

for this developing. 

Official efforts in the roads and construction sector must be supported by a deterrent 

legal arsenal to ensure transparency in achievement and strict follow-up, with necessity of 

promote a culture of citizenship and participation in maintaining the safety of roads, that 

individuals also must develop a culture of contribution to the cost of maintaining and 

operating of roads , as it in developed countries. 

Key words:  Roads; Infrastructure; Algerian legislation; Traffic accidents; Neglect. 
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 :مقدمة

للسعي المتواصل  اضرار والمآسي التي تخلفها، إرارلأتمثل الرابة قي تجنب حوادث المرور والحد من ا

ات ومؤسسات النقل؛ وورشات تصنيع المركبات وقرع الغيار، وكذا المؤسسات والحثيث الذي تبذل  الحكوم

بشكل يتم قي سبيل جعل استعمال المركبات وارتياد الررق التي تضغر كلها  ؛والإعلاميةالصحية والتعليمية 

وتسند هتذا التوج  منظومات ونصوص قانونية يجري إثراؤهتا بشكل دوري، بغرض التعامل الإيجابي أكثر أمنا، 

ال مع هتذه الظاهترة، التي أصبحت مكلفة من الناحيتين المادية والبشرية وتهدد صحة وعلى وسلامة الأقراد،  والفع 

  وإن كان الانسان مسؤولا عن الجزء الأكبر أسباب حوادث المرور، واتضح أن   البحث قيققد جرى هتذا النحو 

حالة الررق والجسور والأنفاق، وكل ما يدخل ضمن البنية التحتية للررقات  قي إيقاعها والتسبب قيها، قإن  

العمل على تعزيز معايير  ور أكثر تكرارا وأشد قداحة، وأن  جعل حوادث المر هتي مسؤولة عنوتجهيزاتها، 

، بل ويجعل السياقة أكثر أمنا ورقاهتية، إضاقة إلى بنسبة عالية السلامة قيها، قادر على أن يحد من تلك الحوادث

سريع التخلص من نقار الاختناق وتيسير التنقل واختصار الفترات الزمنية، مع ما يتبع ذلك من تقليل النفقات وت

 المعاملات خاصة التجارية، وكذا تنشير السياحة، وقك العزلة.

يدقع إلى  ضعف البنى التحتية لقراع النقل هتو أحد أسباب ارتفاع حوادث المرور، الإقرار بحقيقة أن   إن  

رق هتندسة الرقتح مجال والسبل الكفيلة بتحقيق منظومة نقل عالية الأمان، وذلك يقتضي  ،البحث قي هتذه العلاقة

التعرض إلى المساعي والإلمام بالجوانب التقنية من جهة، و وتمويلها للدراسة،والصيانة الانشاءات الكبرى و

 من جهة ثانية، وكل ذلك من أجل الإجابة عن الإشكالية التالية: القانونية التي تبذل قي هتذا الإرار

من حوادث المرور في الجزائر، كيف يمكن لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل من أن يسهم في الحد 

 وإلى أي مدى تتجه الدولة إلى مضاهاة الدول المتقدمة في هذا الإطار؟

 تحت هتذه الإشكالية يمكن الوقوف على عدد من الأسئلة الفرعية، يجري عرضها على النحو التالي: 

 قيما يتمثل البعد الهندسي الموج  لتروير البنى التحتية للررقات؟ -

 التصنيف الوظيفي للررقات بجهود تحقيق السلامة المرورية؟ما علاقة  -

 التي تنتهجها قي تروير البنية التحتية للررقات؟القانونية الترسانة ماهتي الاستراتيجية الميدانية و -

انرلاقا من الإشكالية المحورية للبحث والتساؤلات الفرعية المنبثقة عنها، قإن  سيجري تنظيم المعلومات المتصلة 

المتمثلة قي جهود  منهج دراسة الحالةوالتحليلي، واستنادا إلى الوصفي الموضوع وقق الإرار الاستكشاقي ب

كما يتم ؛ الدولة الجزائرية قي تروير قراع النقل والأشغال العمومية سواء ضمن الامتداد الزمني أو الجغراقي

لمرورية بالحاجة إلى ترسانة قانونية قعالة تدعيم البحث بالجانب القانونية، وهتذا مواكبة لعلاقة السلامة ا

 ومتجددة.

 التالية:الأهتداف تحاول هتذه الورقة البحثية مناقشة 

إخراج موضوع السلامة المرورية من دائرة إلقاء المسؤولية على العنصر البشري، دون إقرار بدورة الرريق  -

 قي الحوادث المرورية؛

 البنى التحتية للررقات، وإمكانية استفادة الجزائر من تلك التجارب؛الوقوف على الاهتتمام الدولي بتروير  -

والبحث قي إسناد ذلك تقنيا وقانونيا وقيميا من ررف  ،تثمين الجهود الورنية قي تحسين منظومة الررق -

 الشعب الجزائري ككل.

أن رجوة من البحث؛ والأهتداف الميقتضي الاعتماد على المنهجية المشار إليها قي معالجة إشكالية العمل 

 ، على النحو التالي:عناصرثلاث يتم تنظيم المادة العلمية ضمن خرة مكونة من 

 ؛البعد الهندسي كإرار لتروير البنى التحتية للررقات أولا:

 ؛لسلامة المروريةا إرار لتجسيدالبنية التحتية للررقات ك ثانيا:

 الأشغال العمومية والبناء قي الجزائرنشار قراع مجال لالبنية التحتية للررقات ك ثالثا:
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هتذه الخرة يتم من خلالها الانتقال من التركيز على الجانب التقني المتصل بالبنية التحتية للررقات، إلى الاسقار 

الميداني لذلك الجانب وكفاءت  قي الرقع من معدلات السلامة المرورية، وصولا إلى الحالة الجزائرية والجهود 

 ذا الإرار.المبذولة قي هت

 البعد الهندسي كإطار لتطوير البنى التحتية للطرقات أولا:

وهتي بمعظمها ناتجة عن قصور قي سلوكيات مستخدمي الرريق أو  ؛أسباب الحوادث المرورية تتعدد

وبتحييد العناصر الأولى عن للررق،  أو قي التصميم الهندسي ،عيوب قي المركبات كأسباب منفردة أو مجتمعة

رريق التوعية والتدريب للسائقين، وكذا عبر رقع معدلات الأمان للمركبات والعتاد المستخدم قي السياقة، قإن  

لها الدولة التي يتعي ن عليها دوما أن تتقن مجال  الاهتتمام بالرريق يحمل مسؤوليات أكبر من قدرة الفرد، وتتحم 

عبارة عن تربيق المبادئ العلمية والتكنولوجيا قي تخرير، الذي يمكن تعريف  بأن   ، وهتو المجال هتندسة النقل

، سريعة، مريحة، سهلة، اقتصادية، وصديقة ةتصميم، وتشغيل وإدارة أي من منشا ت المواصلات برريقة آمن

هتندسة  :سام رئيسيةلنقل الناس والبضائع، وهتي قرع رئيسي من قروع الهندسة المدنية، تنقسم إلى أربعة اق للبيئة

 (1) والمعابر المائية. الررق، هتندسة القرارات، هتندسة المرارات، هتندسة الموانئ

 :تنقسم هتندسة الررق بدورهتا لقسمين أساسين هتما

 إنشاء الطرق: -01

وتحسينها، تصميم  المتمثلة قي دراسة خواص التربة ؛تعنى هتندسة إنشاء الررق بالجوانب الإنشائية

التركيز يكون على مجال هتندسة  وهتندسة العلامات الأرضية، ومن هتنا قإن   الخلرات الإسفلتيةربقات الرصف، 

وأعمال البناء وشق الررقات ومشاريع البنى التحتية لها، التي تحترم شرور السلامة العامة، والتي  ،الإنشاءات

الجيوتقنية، إذ يدرس المواد  تستدعي بصفة خاصة دراسة جيدة للتربة، هتذا بالضبر ما يهتم ب  تخصص الهندسة

ل المشاريع المزمع من أجل تقويم صلابة الأرض وقدرتها على تحم   ،التي تحتويها التربة لتحديد خصائصها

 (2) إقامتها عليها.

ت تكل ف الدول ميزانيات ضخمة قي الانشاء والترميم والصيانة، بما يحت م دراسات هتذه الجوانب هتي التي ما قتئ

تدخل قي الاعتبار عوامل التربة والمناخ، وقدرة الاستيعاب والتحم ل قيما يخص حجم حظيرة علمية دقيقة، 

التدابير المركبات، والمعاملات الاقتصادية الكثيفة التي تتزايد باستمرار، وعلى أساس ذلك يجري وضع 

إنشاء جدران حماية للررقات ب ،مثلا انزلاق التربة معالجة المشاكل التي قد تنشأ عنوالضرورية لتقوية التربة، 

 .، وإيجاد الحلول للانزلاقات الترابية وتثبيت الانحداراتوآليات لتصريف المياه

بالمعايير والمقاييس التي تركز على الررق الرئيسية أو  قي أشغال الررقات، تتعلق الاجراءات الهندسية

اصة بالمركبات، ترك ز على المواصفات الفنية البنية التحتية وتصميم الررق، قإذا كانت المعايير الهندسية الخ

والسلامة والفحص والصيانة، قإن أنشرة الررق تركز على مراعاة وسائل ومعايير الأمان قي مشاريع الررق 

الجديدة والحالية، ومن الأمثلة على ذلك، اللوحات المرورية والارشادية وعمليات تدقيق السلامة المرورية، 

مشاة وركوب الدراجات الهوائية، وتحليل ومعالجة بيانات الوإنشاء مراقق  ،روريةالتأثيرات الم ةودراس

 (3).والتفتيش الهندسي على مواقع الحوادث على شبكة الررق ،الحوادث

قي هتذا الإرار يمكن الإشارة إلى التجارب الرائدة للدول المتقدمة على ارار ألمانيا مثلا، قي انشاء شبكة ررق 

 عالية المواصفات، يواكبها نجاح قي ترسيخ ثقاقة السلامة المرورية.

 هندسة المرور: -02

وشبكاتها، من أجل هتي علم يعنى بتصميم وإدارة وتخرير ومراقبة عمليات المرور قي الررق والشوارع 

السيررة على حركة المركبات وتنظيمها بحيث تحقق السلامة والراحة والسرعة للركاب، وضمان حركة 

ال ومريح.  (4) البضائع والمشاة بشكل قع 
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يقوم مهندس المرور بتصميم منشأة النقل المقترحة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار حسابات السعة المرورية، 

العام على ارار الترامواي أو الميترو مثلا، وكذا تصميم مواقف السيارات، ومنارق  وتصميم خرور النقل

التبارؤ والتسارع قي الررقات، وهتناك دراسات تقييم الأداء قي هتندسة المرور، وهتي دراسات يقوم بها المهندس 

، ت وررق بأكملهاأيضا لتقييم منشآلتقييم عمليات المرور لمقارع محددة ومنفصلة من المنشآت الررقية، و

 LOS : Level Of يعتمد التقييم هتنا على قياس جودة أداء المنشأة الررقية، بناء على ما يعرف بمستوى الخدمةو

Servise   ، دون إهتمال مدى تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والثقاقية التي قد تتغير مع

 (5)الزمن.

ضمن هتندسة المرور؛ هتناك ما يوصف بدراسات الأثر المروري، وهتي التي تهدف إلى تقييم الآثار الناتجة عن 

اقتراح بناء منشأة جديدة مثل قندق أو سوق أو مؤسسة تعليمية أو ترقيهية، على الواقع المروري وسهولة الحركة 

ي اختناقات مرورية، أو أن تزيد قي نسب للمركبات والمشاة، حيث يمكن لهذه المنشأة الجديدة أن تتسبب ق

نتيجة الحوادث بشكل تصاعدي، أو أن ترتب نفقات إضاقية، أو أن ترقع معدلات التلوث من عوادم السيارات، 

قد يرتبر الأثر المروري بتروير البنية التحتية بإنشاء رريق جديد مثلا، أو إضاقة ررق بديلة أو ، وتبارؤ سيرهتا

 (6) حولات جانبية.أنفاق أو جسور، أو م

دراسة الأثر المروري وضع الاحتيارات، وتحديد البدائل لمعالجة أي آثار سلبية متوقعة على تستوجب 

التدقق المروري، كما تدرج قي الحسبان مسألة الروارئ والكوارث، وعمليات التدخل والاسعاف والإجلاء، 

راسات التحكم المروري، والتي تشمل تصميم وهتي جوانب لضبر هتندسة المرور؛ تقتضي مستويات عالية من د

، كما وإشارات ضوئية، ومسارات الروارئأجهزة التحكم المروري من شاخصات وحواجز ودهتانات ررقية 

ينبغي ألا يتم اعتماد أي دراسة ررقية أو مرورية حتى يتم تقييم أثر المشروع على البيئة المحيرة، وهتو ما 

ف إلى التأثير على الموارد الربيعية المجاورة، ودرجة الإضرار بالأراضي يعرف بالأثر البيئي، والذي ينصر

الصالحة للزراعة، وتأمين المساحات الغابية والخضراء، وجودة ونقاء الهواء، ومستوى الضجيج، ومستوى 

 جودة ونقاء المياه.

قتصادية لمشاريع تضم هتندسة المرور أيضا دراسات الأثر الاقتصادي، وهتي التي تترلب تقييم الجدوى الا

المرور والنقل، والتي يدرج قيها المدى البعيد والقريب، والتغيرات المستقبلية المتعلقة خاصة بالسكان والعمران 

والتوسع الاقتصادي، ويمكن أن ندرج قي هتذا الإرار مثلا التقييم الاقتصادي للازدحام المروري، حيث تحتل 

( 04عة من حيث الازدحام المروري قي العالم، وتفوق كلفة ذلك أربعة)الكويت على سبيل المثال؛ المرتبة الراب

كلفة المشكلات المرورية المتمثلة قي الحوادث والتلوث البيئي قيها مليارات دولار سنويا، بينما تصل 

، وتعاني الجزائر من حالات (7)( مليارات دولار سنويا03والضوضاء حسب المواصفات العالمية حوالي ثلاثة )

بشأن دقيقة ازدحام مروري قي مدنها الكبرى، خاصة قي ساعات الذروة، إلا أن   للأسف لا توجد دراسات 

  لم يتم وضع استراتيجية قعالة، بغرض التخلص من هتذه المشكلة. قيماخسائر وتكلفة ذلك الازدحام اقتصاديا، 

 لسلامة المروريةا جسيدإطار لتثانيا: البنية التحتية للطرقات ك

يعد قراع النقل والمواصلات من القراعات المهمة جدا للاقتصاد الورني، وذلك نظرا لما يوقره من 

تغرية لحركة نقل الركاب والبضائع على المستويين المحلي والدولي، وهتو ما يقتضي تسلير الاهتتمام علي  

 ، وذلك على النحو التالي:كمجال للدراسة

 الوظيفي للطريقالتصنيف  -01

ف الرريق بأن  شرير أرضي ب  مسارات معدة للحركة، والررق عبارة عن مجموعة من الوصلات  يعر 

 والمساقات بين وجهات محددة، وتصنف حسب الوظيفة إلى:

 ؛ررق حرة؛ وهتي ررق سريعة ليس عليها أي نوع من التقارعات، والسرعة المسموح بها عليها عالية -

 ؛عليها بعض التقارعات عند تجمعات سكانية خاصة، تقتضي تخفيف السرعة عندهتاررق سريعة لكن  -



      جوان                           ISSN : 1112-9808                         والقانون السياسة دفاتر

 

 186    الثاني العدد  -  المجلد  -  عشرة الحادية السنة

 

 (8) .ررق داخل المدن وهتي شوارع تخدم النقل العام والخاص -

 كما تصنف الررق أيضا إلى ثلاثة أصناف رئيسة هتي: الررق السريعة والررق الحضرية والررق الريفية.

   expressways :الطرق السريعة  -أ

هتذه الررق وققاً لمواصفات عالية، وتربر المدن الكبرى ببعضها، وتكون الحركة قيها باتجاهتين، نفذ ت  

تفصلها قي الوسر مساحة قاصلة، وتمتاز بكثاقة حجم المرور عليها، ويتم الدخول إليها والخروج منها بوسارة 

، ويتم اجتياز Emergency Parkingsئ محولات، وعلى جوانب الررق السريعة أشررة ومواقف للروار

  (9) التقارعات قي هتذه الررق باستخدام الجسور والأنفاق.

يشتهر قي شبكة الررق السريعة حاليا، ما يعرف ب الرريق السيار، وكان الإيراليون أول من أنشأ 

 Autostradaم، واصرلح علي  باسم1926رريقا سيارا سنة 
ل  الفرنسيون قي التسمية، (10)  إلى وحو 

Autoroute ، وقي تونس والمغرب والجزائر يرلق علي  الرريق السيار، أو الرريق الحر  كما قي مصر، أو

مخصص  هتو رريق، وأو الأوتوستراد قي سوريا ولبنا رريق المرور السريع كما قي العراق، أو الرريق السريع

قي خر يسمح السريعة من سيارات، درجات نارية وشاحنات، وذلك  ذات المحركات المركباتلحركة مرور 

، والواقع أن مفهوم الرريق السيار قي بعض الدول هتو شبكات ررقات (11)بالسير قي أقصى درجات الأمان

تقليدية، أخضعت إلى معايير الرريق السيار عبر توسيع جوانب تلك الررقات، وكذا قصلها عن بعضها البعض 

 وإنشاء المحولات الجانبية للمجمعات السكنية.

 Urban Roads:الطرق الحضرية -ب 

تتألف هتذه الررق من مسارات عدة، تكون الحركة عليها باتجاهتين، وتغري المدن والضواحي وت ستخدم 

من قبل السيارات الخاصة والمرور العام، والدراجات والمشاة، وت ستخدم أيضاً لتمرير خرور الخدمات، وعلى 

 (12)يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: ، وSide walk ررقيها أرصفة لحركة المشاة 

وتوجد قي المواقع السكنية والتجارية والصناعية،  Urban local streets: الشوارع المحلية الحضرية -

 وعند مداخل الأراضي المجاورة لها، وتتألف من مسارات عدة، وتضم مواقف للسيارات على الجوانب.

وهتي تنقل الحركة من الشوارع المحلية إلى  :Urban collector streetsالشوارع الجامعة الحضرية -

 الشوارع الشريانية، وتتألف من مسارين أو أكثر، وتكون مفصولة بجزيرة وسرية أحياناً. 

ويكون حجم المرور عليها أكبر، وت ستخدم قي  :Streets urban arterial الشوارع الشريانية الحضرية -

ها على حارتي مرور أو أكثر، ويكون الدخول إليها ئالسريعة، من حيث احتواالمدن الكبيرة، وهتي تشب  الررق 

 والخروج منها من الأراضي المجاورة عبر محولات، وتوجد على جوانبها مواقف للروارئ. 

 : Rural roads الطرق الريفية-ج

 (13) تقع هتذه الررق خارج المدن قي القرى والبلدات المجاورة لها، وتقسم إلى:

لْكِيَّات والمزارع الفردية، ويمكن أن تكون اير معبدة. ريفية محليةطرق  -   تخدم الم 

 وتكون حركة المرور عليها أعلى وأسرع، لذلك تبنى وققاً لمواصفات أقضل من سابقتها.  طرق ريفية جامعة -

 .عليها أسرع للحركة بين البلدات الرئيسية قي المنارق الريفية، وتكون حركة المرور طرق ريفية شريانية -

 أثر تدهور البنية التحتية للطرقات على السلامة المرورية -02

تل زهتاء مليونا شخص على حوادث السير، وبينما ق  ” وبائيات“ترلق منظمة الصحة العالمية مصرلح 

مليون للإصابات  50ويتعرض  ؛مليون شخص 1.5نتيجة الكوارث قي العقدين الماضيين، يموت سنوياً نحو 

مليون  300ألف شخص من أصل  26والجروح نتيجة حوادث السير عالمياً، وي قتل سنوياً قي العالم العربي 

نتيجة حوادث السير، وبحسب مجلس وزراء الداخلية ألف جريح،  250يقع و ،نسمة عدد سكان الدول العربية

هتا هتذا المجلس عام العرب،  % 07وعورة الطريق وعدم سلامتها يساهم بـ “إلى أن  2007تشير دراسة أعد 
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، وخلصت دراسة مركز دعم واتخاذ القرار التابع (14) ”في الدول العربية من إجمالي أسباب حوادث السير

م؛ إلى أن  مفارق الررق وسوء تخرير شبكة الررق وضعف الإنارة 2016لمجلس الوزراء المصري سنة 

ت وزارة التجهيز والنقل المغربية قي ، وقي مثال آخر (15)الررق قي مصر% من حوادث 23مسؤولة عن  أقرَّ

، 2014وَ  2000قي الفترة ما بينَ خاصة ، بأنَّ الشبكة الررقيَّة قي المغرب عرقتْ تدهتورًا، 2014حصيلتها لـ

 (16).% 53.5، هتبرتْ نسبتها إلى 1992حيث  إنَّ الررقَ التي كانتْ قي حالةٍ من حسنةٍ إلى متوسرةٍ عامَ 

لقد ورثت الدول العربية عن الاستعمار شبكة من الررقات والانشاءات القاعدية من جسور وأنفاق، والتي 

ل الأنشرة الاقتصادية للمستعمر، وقد أنشئت هتذه الشبكة قي أوقات مختلفة، بعضها قي خمسينيات سه  كانت ت  

ر لأجل أعمال الاحتلال والسيررة العسكرية، وستينيات القرن الماضي، وبعضها الأخر قي القرن التاسع عش

ذلك تم قي االب الأحيان  وبالرام من أن  تم  ترويرهتا وتحديثها وزيادة تفرعاتها واتجاهتاتها بعد الاستقلال، إلا أن  

بشكل لا يتلاءم ومترلبات السلامة المرورية، بل إن أعمال الصيانة والتروير تلك، كانت استجابة إلى ضغورات 

 زيادة عدد المركبات خاصة، وكثاقة الأنشرة الاقتصادية ببعض المنارق.ضغور  قرضتها

اقتصر الأمر قي التعامل مع شبكة الررقات، على القيام بأعمال توسعية جانبية للررقات، أو إحداث  

الدهتان، الترميمات الدورية وتفرعات لتخفيف حدة الازدحام، وتم صرف جزء كبير من مخصصات الصيانة إلى 

ووضع أو تعويض إشارات مسروقة أو تالفة، قيما تم الاحتفاظ بنفس الصيغة الررقية، خاصة الررق ذات 

الاتجاهتين قي المسلك ذات ، وتقارعات الررق، وأيضا حالات التقارع بين السكك الحديدية والررق البرية، 

ولا عددهتا ولا  ،اميم العرباتوالجسور الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي لا تتلاءم الآن مع تغير تص

ا بقلة الموارد أو بالعامل التقني والفني، وتم صرف الجهود نحو حمولتها، وعلى هتذا النحو تم الاحتجاج دوما، إم  

 (17)تكريس ثقاقة الوقاية بالتركيز أكثر على سلوك السائقين، سعيا لتعويض حالة القصور قي البنى التحتية.

أالب العيوب الموجودة على الررق ناجمة عن سوء التنفيذ والحمولات الضخمة، أو من أعمال الحفر  إن  

لتمرير قنوات مياه الشرب أو صرف المياه، ويضاف إلى تآكل ربقات الررق وتلف جوانبها، مسألة عدم إجراء 

كثيرا  يلاحظ أيضا أن  و ،ص معداتهاات وأساليب الصيانة ونقالصيانة قي وقتها، إما لفساد مالي أو لتأخر قي تقني

من الررق تفتقد إلى حواجز الأمان المعدنية الجانبية، ولا توجد عقد مرورية نظامية بل قتحات سرحية تخترق 

الررق السريعة، بما تجعلها أشب  بمعابر الموت، إضاقة إلى تدني مستوى إجراءات الأمان خاصة قي الفترة 

روري والمسامير العاكسة التي تحدد معالم الرريق وتفصل المسارات وسوء نوعية الليلية، على ارار الرلاء الم

 (18) .شاخصات الدلالة والتحذير

هتناك انشاءات أخرى ت مام بالررق لوحده اير كاف، مادامالاهتت الإشارة إلى أن  يمكن قي هتذا الإرار 

لاستمرارية الررق عبر المجاري المائية تدعم حالة السير الآمن قي الررقات، والتي أبرزهتا الجسور، كوسيلة 

أو الررق العمودية عليها، وهتي تقتضي الصيانة بأنواعها: الوقائية والرارئة، للحفاظ والتأكد من سلامة الجسور، 

  ينبغي الاستفادة من كل حادثة انهيار للجسور حدثت وعدم تدهتورهتا وققدان قدرتها على أداء وظيفتها، وأن  

تآكل المواد الخرسانية والحديد، السبب البارز قي مستقبلا، وتمث ل ظاهترة  يد أسبابها وتفاديهاسابقاً، وذلك لتحد

انهيار الجسور، كما أن  معرقة العمر الاقتراضي الذي تصمم وزارة النقل منشآتها علي  أمر ضروري، قكلما 

والصيانة الوقائية، وتحتاج بعد تقدمت المنشأة قي العمر، تترلب درجات متزايدة من عمليات الكشف والاختبار 

، بناء على دراسة جودة بنائها ومقدار التدهتور قي قوة لهاالعمر الاقتراضي إلى تقويم شامل لتحديد العمر المتبقي 

وقد يكون العمر المتبقي رويلاً، ويمكن الإقادة من المنشأة لسنوات رويلة من دون تحملها للأحمال التصميمية، 

هتناك أبنية وجسوراً عمرهتا  أن  مع مستوى أعلى من المراقبة والكشف والصيانة، حيث  ها،الحاجة إلى استبدال

اشترارات التصميم الإضاقية يتوجب لتحقيق ذلك جملة من مئات السنين، ولا زالت تؤدي وظيفتها بكفاءة، و

للصدأ، أو أسمنت  استخدام حديد تسليح مقاوم حيث أن  لضمان الجودة، أو لأخذ عامل معين قي عين الاعتبار، 

 (19) مقاوم للأملاح، هتي أكثر من ضرورية.
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  يمكن وتقليل الحوادث الناجمة عنها، اير أن   ،الصيانة دوراً قي تلاقي العيوب الظاهترة على الررقتؤدي 

هتناك حالات لا تقتض الصيانة، وإنما التغيير الجذري، كوجود منحنيات اير نظامية قي  تسجيل حقيقة أن  

أن يكون الالتفاف خريرا، لدرجة أن يصل أحياناً إلى تسعين درجة، مع أن الوضع لا يقتضي هتذا،  الرريق، أو

 وكان من السهولة العبور دون المنحنيات، من خلال دراسة تقنية، تحترم معايير السلامة والأمن.

 ئرنشاط قطاع الأشغال العمومية والبناء في الجزامجال لثالثا: البنية التحتية للطرقات ك

يمكن مناقشة حالة الارتبار بين تروير البنية التحتية للررقات قي الجزائر، والرقع من مستوى السلامة المرورية 

 من خلال النقار التالية:

 :مشاكل الطرقات في الجزائر -01

تمكين التجارة العالمية “تعاني شبكة الررق قي المدن الجزائرية من حالة تأخر شديدة، قحسب تقرير 

2014 The Global Enabling Trade Report” منتدى الاقتصاد العالمي داقوس الصادر عن The World 

Economic Forum (WEF)   عالميا، واللاقت قي التقرير هتو تقييم  السلبي  91ررق الجزائر قي المرتبة  ، قإن

صدت لترويره خلال لمؤشر البنية التحتية للنقل والمواصلات قي الجزائر، رام الأالفة المالية الضخمة التي ر  

 (20)عن دول إمكانياتها المالية محدودة للغاية. بذلك السنوات السابقة، متخلفة

 البنية التحتية للررقات، وأهتمها:عدد من المشاكل المتصلة بيمكن رصد 

وجووود قشوول وتقصووير واضووح للهندسووة المروريووة بشووأن تنفيووذ خروور توسووعية للروورق، بحيووث تسووتوعب الزيووادة  -

جرى تخروير وإنجواز شوبكة الرورق والشووارع قوي تلوك المودن،  وقي الحقيقة قإن  قدالحاصلة قي عدد المركبات، 

قترة كان عدد سكان تلك المدن أقول، ويمتلكوون عوددا أقول مون المركبوات، وقوي تلوك الفتورة كوان يمكون لتلوك  خلال

 ، وهتو ما تعجز عن  حاليا؛الشوارع ان تستوعب ذلك العدد

، وعلى رأسها الجزائرية يشتكي الموارنون من الاختناق المروري الذي تعرق  مداخل ومخارج المدن -

 ممثلة قيحتى إلى الررق السريعة، التي تشهد الكثير من النقار السوداء،  وصل اقوهتذا الاختن ،العاصمة

  (21) ؛الروابير الرويلة للسيارات التي تمتد إلى عدة كيلومترات

تزايد حدة حالة الازدحام المروري بشكل يومي، وذلك نظرا لحالة التبارؤ بتنفيذ عدد من الأشغال، على ارار  -

لكهرباء والمياه، وشبكة المجاري، وهتو ما يقتضي تحويل السير لإشعار آخر قي بعض توصيلات الاتصالات وا

الررق الى ررق أخرى، واالبا ما يتم ذلك بشكل اير مدروس، ويأخذ قترة زمنية رويلة، إضاقة إلى اياب 

ل على وجود اللاقتات الخاصة بهذه الأشغال، حيث أن  قي االب الأحيان لا يجد الموارن أي إشارة أو معلم يد

تلك الأشغال إلا عند الاقتراب من موقعها، وذلك قي وقت تؤكد قي  الجهات المعنية بأن  يستحيل القيام بالأشغال 

المتعلقة بتزقيت الررقات خارج أوقات العمل أوقي الليل، تفاديا لإحداث ثقوب على مستوى شبكات الغاز 

تدخل المصالح المعنية حينها سيكون  ة للشرب، كما أن  الربيعي، أو الصرف الصحي، أو قنوات المياه الصالح

مستحيلا حسبها، قي حين أن هتناك أشغالا كانت مقرونة ببعض المناسبات مما دقع بالسلرات المحلية التعجيل 

هتناك بعض وبأشغال التهيئة وتزقيت الررقات قي وضح النهار رام ما يسبب  من اختناق قي حركة المرور، 

 ، بإمكانياتها المحدودة؛بتهيئة قنوات الصرف الصحي االبا ما تباشرهتا مؤسسة المياه والترهيرالأشغال تتعلق 

تتفاقم مشكلة تدهتور الررقات قي الجزائر تبعا لهذه المعريات، وحين يجوري الاحتجواج أو تتفواقم الظوروف 

رم معايير السلامة، ويقتورب أكثور بشكل لا يحت هاالانتهاء منوأشغال التهيئة، المباشرة بالمناخية، يجري الإسراع ب

من صيغة الترقيع، وترك مخلفات الأشغال، وعدم المبالاة بما تتسبب قي  الآليات من أضورار لجوانوب الرريوق أو 

تعمود عودم اتقوان الأشوغال لأجول الفووز بصوفقات  -قوي حوالات-  يجوريلشبكات المياه أو الصورف الصوحي، بول إن و

، وكول ذلوك يودخل ضومن حالوة الفسواد الموالي التوي تشووب الصوفقات ونظوم الإدارة مستقبلية للصيانة وإعادة التهيئة

 (22)كما تكشف  كثير من القضايا المعروضة على المحاكم. ،المحلية قي الجزائر
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تعاني المدن الجزائرية من مشكلة عدم وجود مواقف للسيارات، ومن انعدام الصرامة قي التعامل مع المواقف  -

الركن اير المنظم للسيارات على جانبي الررقات، بل إن  يجري التوقف أمام المراكز الحيوية وحالة  ،العشوائية

ومنشآت الخدمات بشكل لا يتلاءم مع الراقة الاستيعابية للمنرقة، مما يضرر البعض الى ايقاف مركباتهم حتى 

ر الراجلين والمركبات، على الأرصفة، وقي الغالب استقراع جزء من الشارع، وترك منفذ أو حيز ضيق لعبو

أالب الررقات والشوارع الجزائرية هتي ررقات ذات اتجاهتين بمسلك  وتتفاقم المشكلة إذا أدخلنا قي الاعتبار أن  

البنايات مع مجموع واكب تيعاني قدرا كبيرا من الازدحام، والواضح هتو أن حظيرة السيارات لم تعد ت ؛واحد

ألف مركبة قي  200ها ارتفعت من مليونين وحيث أن  بجسور ومحولات، والمنشآت التحتية والفنية من ررقات و

من هتذه المركبات توجد  % 30علما أن  2006ملايين مركبة قي سنة  05إلى قرابة  1996سنة 

، وهتي تتزايد باستمرار خاصة مع الوقرة المالية التي أدت إلى ارتفاع قي معدل استيراد المركبات، (23)بالعاصمة

  .أكثر مع قتح ورشات تركيب السيارات عبر منارق عدة من الورن وتفاقم الأمر

الأوضاع الأمنية جملة من الاحتيارات والتحويلات المروريوة وحوواجز الأمون، التوي تسواهتم قوي تعرول قرضت  -

هووا تجبوور السووائقين علووى السووير بسوورعات ن  إوالتووي وان كانووت عمليووة نصووبها ضوورورية ولازمووة، ق،حركووة الأموون 

 ،قترة الوذروة المروريوة خاصوة قوي الصوباح عندسببين بذلك قي روابير رويلة، تكون قي أسوأ شكل منخفضة، مت

   ؛نهاية الدوام اليومي للعمال والموظفين والأسرة التعليمية ثم ،منتصف النهار دوعن

استفحلت قي السنوات الأخيرة ظاهترة قروع الرورق العموميوة علوى خلفيوة مرالوب اجتماعيوة، كالمرالبوة بالسوكن  -

سياسوية كالمرالبوة بتنحيوة مسوؤول محلوي موا، أو الضوغر عليو  لأسوباب والشغل والإنارة وقوك العزلوة ... وأحيانوا 

الإضووراب أو  يحقووقى قرووع الرريووق عنوودما لا يووتم اللجوووء قووي الغالووب إلوووللحيلولووة دون تنفيووذ قوورار مووا ... إلووخ، 

 ؛الاحتجاج المرخص أو الاحتجاج السلمي الغاية المرجوة، أو لا تتم الاستجابة الروعية للمرالب المرقوعة

وذلوك مون خولال وضوع سولعهم خوارج المحوال التجاريوة مموا يضورر  ،تجاوز اصوحاب المحولات علوى الشووارع -

 (24) الشارع.قي سيرهتم الى  الموارنين الى ترك الارصفة والنزول

-
يعمد المقاولون قي كثير من الأحيان إلى ترك الررقات محفورة بعود انتهواء الأشوغال، قوي ايواب الرقابوة البعديوة  

قي مثل هتذه المشاريع، وخير دليل على ذلك الحالوة الكارثيوة التوي يتواجود عليهوا الرريوق السويار شورق اورب قوي 

البلاد، لتدقع الخزينــة العمومية والموارن على حد سواء ضوريبة هتوذا الإهتموـال، كثير من المقارع خاصة بوســر 

حيث تموول الخزينوة العموميوة عمليوات التورميم إن تموت، قيموا يودقع المووارنين الفواتورة حيوث تتعورض مركبواتهم 

مات الصويانة قي تقييم لوزارة الأشوغال العموميوة حوول وضوعية الررقوات ومسوتلزو  ؛(25)وسيارتهم لخسائر عديدة

ألف كيلومتر من الررقات بحاجوة إلوى صويانة،  23م، أشار الوزير آنذاك عبد القادر والي إلى إحصاء2015سنة 

، ولقود ارتفوع (26) وهتو ما يستوجب على الوزارة ضمان توقير الكفاءات والعتواد الضوروري لتورميم هتوذه الررقوات

 (27) تلك الررقات التي تحتاج الصيانة.ألف كم من 30هتذا الرقم بعد مرور سنتين إلى ما يقارب 

نقرة سوداء تهدد سلامة  20إحصاء ولاية باتنة مثلا قي تم قي مثال على هتذا الواقع المتردي للررقات، 

الموارنين عبر شبكة ررقات الولاية بمختلف تصنيفاتها، سواء البلدية، الولائية والورنية، حسب تقرير للجنة 

عد حول وضعية شبكة الررقات بولاية باتنة قي دورة المجلس قي لشعبي الولائي، أ  التنمية والتجهيز بالمجلس ا

تستوجب من بين الحلول؛ توسعة الررقات والعمل على هتي مشكلة ، و(28) م لتشريح واقع القراع2016سبتمبر 

ويل ازدواجها، وإضاقة جسور جديدة، ومحولات جانبية، وررق بديلة، ومعالجة مشكلة تساقر الصخور، وتح

 التقارعات مع السكك الحديدية. 

 

 :الاشراف المؤسسي على البنية التحتية للطرقات في الجزائر -02

تكفلت وزارة الأشغال العمومية بالأعمال والانشاءات منذ الاستقلال، وقد تم تنظيم عملها والمديريات 

، والتي هتي قي الغالب (29) ومهامها، الذي حدد تلك المديريات 120-67التابعة لهذا القراع بالمرسوم رقم 

  تتمحور حول:
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وكذلك تدعيم الجسور لضمان مستوى عال لها، إعادة الاعتبار و ،صيانة الشبكة الوطنية الموجودة بعمليات تقوية -

 ؛للخدمة لمستعملي الطريق في أحسن ظروف الأمن والوقاية

 ؛الاقتصادية والاجتماعيةتروير الشبكة وتحديثها بما يسمح الاستجابة للحاجيات  -

 ،توسيع شبكة الرريق باستحداث محاور جديدة، وخلق ررق إجتنابية على مستوى التجمعات الحضرية الكبرى -

 ؛وكذا ررقا لفك العزلة

 المساعدة التقنية للبلديات. -

ات، قد يلاحظ أن  تروير المنشآت القاعدية الخاص بالررقات منذ الاستقلال وإلى ااية نهاية التسعيني

والتي جعلت من القراع الصناعي أهتم أولوية للبلد،  ،توقف بسبب الاختيارات الاقتصادية المتبعة خلال هتذه الفترة

بالنظر الى  ، وهتذاونتيجة ذلك لم تخصص استثمارات قي مشاريع الررقات قي بلد كان قي أمس الحاجة الى ذلك

 ،دلات الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف منارق الورنالانفجار الديمغراقي والتعمير المستمر وترور التبا

 (30) وكذا مع الخارج.

الجزائر التي قإن  تؤكد الارقام المحققة قي تلك الآونة وضعية انجازات قراع الأشغال العمومية، وبالفعل 

من الررقات خلال إضاقية كلم  17000كلم معبدة، لم تحقق سوى  18000لم يكن لديها اداة الاستقلال سوى

تحسن الوضعية المالية للبلد، عرف القراع  وبسببسنة بعد الاستقلال، وعند نهاية التسعينيات  27مدة قاقت 

وتيرة سريعة قي مختلف برامج انجاز الهياكل القاعدية الخاصة بالررقات عبر كامل أرجاء الورن، وتم رصد 

، ترتكز هتذه المرة على تصور يشجع تروير الهياكل القاعدية استثمارات هتامة قي ارار برامج التنمية المتتالية

ز هتذا التوج  أكثر مع (31)الاساسية التي سيخصص لها ثلثي قيمة التمويلات العمومية تحسن مدخول ، ثم تعز 

قي إرلاق برنامج ضخم وهتو الأمر الذي ساهتم الدولة من الريع البترولي على امتداد أكثر من عشر سنوات، 

 (32) ة الأشغال العمومية، ويمتد على عدة مراحل:ترعاه وزار

  مهيكلة شبكة أول بناء 2010-2005الأولى:  المرحلة -أ

 تشمل هتذه المرحلة الخروات التالية:

 .الأولى المهيكلة الشبكة إنجاز قي الانرلاق-

 .ارب-شرق السيار الرريق- 

 .العاصمة للجزائر الثاني السيار الإجتنابي الرريق- 

 .للصحراء العابر الرريق- 

 ؛وإنجاز( دراسة )تصميم، الدولية المقاييس مع الأساسية المنشآت تكييف قي الانرلاق-

 ؛الأساسية القاعدية المنشآت وتروير وإنجاز إتمام-

 النقل.  وسائل بين ما التكامل لتحقيق الأساسية العمليات قي الانرلاق -

   المهيكلة الثانية الشبكة إنجاز :2015-2010الثانية  المرحلة-ب

 تم  خلال هتذه المرحلة ما يلي: 

 ؛الثانية المهيكلة الشبكة بناء قي الانرلاق-

 .العليا للهضاب السريع الرريق -

المرارات  وكذا ولاية، 34 الحضرية لــ المراكز و السيار الرريق ما بين السريعة الرابرة الررق -

 .والموانئ

 .جنوب شمال الرابرة الررق -

 .سريع رريق إلى للصحراء العابر للرريق التدريجي التحويل -

 ؛الموجودة الررق شبكة مستوى تحسين -

 ؛عليها المحاقظة على والعمل الأولى المهيكلة الشبكة تنمية برنامج متابعة -
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 ؛السيار بالرريق المرور برسوم والعمل الاستغلال أنظمة قي الانرلاق -

 النقل. وسائل بينما  التنسيق نظام قي التحكم -

  النقل وسائل ما بين والتنسيق التسيير أنظمة عصرنة :2020-2015الثالثة  المرحلة-ج

 ضمن هتذه المرحلة تمت مباشرة الإجراءات التالية:

 ؛الأولى والثانية المهيكلتين الشبكتين على المحاقظة-

 ؛والاستغلال التسيير أنظمة عصرنة-

 .النقل وسائل ما بين التنسيق أنظمة تروير-

   الثالثة المهيكلة الشبكة بناء :2025-2020الرابعة  المرحلة-د

 ي توقع خلال هتذه المرحلة أن ت غري الجوانب التالية:

 ؛الثالثة المهيكلة الشبكة إنجاز قي الانرلاق -

 ؛2025لأقاق التوجيهي المخرر قي المحددة الهيكلة إتمام -

 .2050 آقاق قي المرتقب المستقبلي البرنامج قي لانرلاقل الشرور تحضير -

الجزائر ظلت تعاني حالة من العجز الواضح والمسجل قي مجال الصيانة  قإن   ؛ورام هتذه المشاريع الرموحة  إن

والتحكم قي التقنيات الحديثة لإنجاز المنشآت القاعدية، وهتو ما جعل وزارة الأشغال العمومية تلجأ للكفاءات 

ارات الجزائرية، الأجنبية الفرنسية والصينية واليابانية، وتختار إيراليا مثلا لتكون شريكا قي تكوين ورسكلة الإر

 (33) .ونقل الخبرة والتجربة للمقاولات الجزائرية للتحكم قي كل مراحل الإنجاز

 :التعامل القانوني الجزائري مع إنشاء الطرقات ومعالجة تدهورها -03

 من: قي تقسيمها وتسميتها-والموروثة قي أالبها عن الفترة الاستعمارية -تتألف منظومة الررقات الجزائرية 

والمتعلق بمنح  308-96تطرق المرسوم التنفيذي رقم  وقد ،(34) البلديةالررق و الررق الولائيةو الورنيةالررق 

عة التي هي عماد شبكة النقل في الجزائر، وذلك يامتيازات الطرق السريعة إلى مسألة انجاز وصيانة الطرق السر

 حين نص على أنه:

وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو توسيعها لمنح الامتياز، يخضع إنجاز الطرق السريعة وملحقاتها " 

مكن منح امتياز الطريق السريع لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي يقدم طلبا بذلك، ي  

وفق شروط وتعليمات دفتر الشروط النموذجي، ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتفاقية بين الوزير المكلف 

 (35)."السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة وبين صاحب الامتيازبالطرق 

يجدر التنبي  إلى أن  الجانب المالي كان مهما دوما قي إدارة مجال قراع النقل، خاصة ما تعلق من  

ضريبة تضمنتها ما عرقت بقسيمة تم استحداث  م1996بالتمويلات ووجهة تخصيصها، حيث أن   وقي سنة 

كانت إجراء مؤقتا لسداد أجور أعوان الحرس البلدي، قي مرحلة كانت الجزائر تعاني من أزمة السيارات، والتي 

للصندوق الورني للررقات والررق  القسيمة عوائد تحصيليخصص جزء من وكان  مالية وأمنية حادة،

هتذه الضريبة وبعد أن كانت نظريا مؤقتة، قإنها تحولت إلى قرار دائم، تجني من  الدولة مبالغ ؛ (36)السريعة

قي المجال الجبائي، تم احداث تعديل قي توزيع عائد هتذه القسيمة، حيث  2016معتبرة، وضمن قانون المالية 

ق الورني للررق % للصندو 20من  لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، و % 30يوج  

 (37).% لميزانية الدولة 50والررق السريعة و

إزاء تزايد كثاقة حركة السير، وازدياد عدد المركبات والحوادث الناجمة عن خرق قواعد قانون المرور 

قي الجزائر، وكذا أسباب ناجمة عن قصور البنية التحتية عن استيعاب هتذا الكم من المركبات، أو الجوانب 

بإصدار جملة من  ؛ع الجزائري نحو مواكبة هتذا الوضعتلك البنية المسببة لتلك الحوادث، اتج  المشر  السلبية قي 

ن السلامة المرورية، وتدقع نحو تروير البنية التحتية للررقات وتأمينها، وأوكلت لجهات التشريعات تؤم  
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ة للررقات إلى السهر على توسيع تك تمتد عملية الحفاظ على كفاءة البنية التحتيومصالح عدة هتذه المهمة، حيث 

البنية وتأمينها من المخارر الربيعية، إضاقة إلى نشارات مراقبة استعمال شبكة الررق خاصة قي الفترة 

الشتوية، بإزاحة الثلوج والأوحال، وجمع ورقع كل المواد الصلبة والبقايا المرمية بمسار الرريق على مدار 

انات الميتة، أيضا قص وتشذيب أاصان الأشجار، وايرهتا من الأشياء التي اليوم، كإرارات العجلات، الحيو

  وضمن الإبقاء على الرريقة سالكة، تعيق سير حركة المرور وتشكل خررا على مستعملي الرريق، كما أن  

ى وتجنيبها كل انسداد أو الق، ققد تعامل المشرع الجزائري بحزم إزاء كل الأعمال والممارسات التي تؤدي إل

 :من قانون العقوبات على ما يلي 360الرريق أو الق ، ققد نصت المادة عمل تعليق 

تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة 

النهار أو الليل خارج مجموعات المساكن، والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات 

 (38) .دون اعتراض قانوني من أي كان

حصر المشرع الجزائري مصدر تجريم ظاهترة قرع الرريق قي قانون العقوبات بالقسم الثامن تحت 

من  على  408حيث نصت المادة  ،الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقلعنوان 

 ما يلي:

طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق )يعيق( سير المركبات، أو استعمل " كل من وضع شيئا في 

أي وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب 

دج إلى  500.000امة من سنوات وبغر 10سنوات إلى عشر  05بالسجن المؤقت من خمسة 

  .دج1.000.000

الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن 

إلى  10وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر 

 (39) " دج. 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة والغرامة من  20عشرين 

أورد المشرع الجزائري حماية أخرى  ،لرريق العامة وحماية لحرية التنقل دون عراقيلتكريسا لأهتمية ا

مكرر من قانون العقوبات  444المادة  للرريق العام بعنوان المخالفات المتعلقة بالررق، وهتو ما نصت علي 

 : 2006المعدل قي 

عشرة أيام إلى شهرين، كل من دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من  16.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

يعيق الطريق العام كأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء، كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو 

 (40) .تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون

تداخل  إن   ولأجل إضفاء درجات أعلى من الأمان قي الررقات الورنية والولائية، وانسجاما مع حالة

المنارق العمرانية مع تلك الررقات، وأيضا لأجل الحفاظ على حياة الراجلين خاصة أرفال المدارس، ولأجل 

تخفيف سرعات المركبات، عمدت الجهات التقنية المختصة قي أشغال الررقات قي كل البلديات، إلى الاكثار من 

من  27ها، وتوحيد مقاييس ذلك، نصت المادة الممهلات عبر الررقات، ولتجنب العشوائية والفوضوية قي وضع

 على أن : 05-17القانون 

ل الممهلات وسائل مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك، يجب أن توضع معايير ومقاسات تشك   

 (41) موحدة عبر التراب الوطني.

الزلازل، ونتيجة قي جانب آخر، ونظرا لكون الجزائر تقع قي دائرة عدم الاستقرار الجيولوجي وخر 

كثرة حالات انزلاق التربة وما تسفر عن  من تدمير للبنى التحتية للررقات، حاول المشرع الجزائري أن يتلاقى 

ذلك عن رريق الأعمال الاستباقية والدراسات التقنية لخواص التربة قبل أي انرلاق قي أشغال الررقات، 

 تعلق بالتهيئة والتعمير، والتي تنص على أن :الم 05-04من قانون  11ويستشف ذلك من نص المادة 

تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات  

 (42) .التنظيمالتهيئة والتعمير، وتخضع لإجراء تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق 
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تعامل قانوني صارم مع مشكلة التسبب قي اتلاف الررقات، اتج  البحث نحو تحديد من أجل قي جانب آخر؛ و

المسؤولين عن ذلك، وقي مقدمة الأسباب عدم احترام الحد القانوني المسموح ب  للحمولات المنقولة على الررق، 

اما التفكير قي ، أن  كان لز2017حيث أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، قي أكتوبر 

آليات قانونية تضع حد لذلك، وأن  يجري التحضير لإعداد مشاريع قوانين، لضبر الحمولة الزائدة عبر شبكة 

 (43) الررقات، سيتم التحضير لها بالتنسيق مع عدة قراعات وزارية ومختلف المتعاملين.

جرى أيضا ادراج تصميم شبكات الررقات وتبيان توزيعها وانسجام ذلك مع مترلبات التجمعات الحضرية 

 من قانون توجي  المدينة تنص على أن :  06واحتياجات الأقراد اليومية، حيث نجد المادة 

.... تدعيم الطرق تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق التدخلات لاسيما تلك المتعلقة بالميادين الأتية:" 

 (44) .والشبكات المختلفة

 نظرا لحاجة التجمعات الحضرية للمساحات الخضراء، لما لها من قائدة بيئية وجمالية وصحية، قإن  

ع جعل من بين شرور وأرر انجاز تلك المساحات مسألة المرور، والبنية التحتية للررقات الموصلة إليها المشر  

المتعلق بتسيير المساحات الخضراء  06-07من القانون  29أو العابرة عليها، وقي ذلك يأتي نص المادة 

 وحمايتها وتنميتها: 

احة خضراء أن يأخذ بعين الاعتبار بهدف بلوغ يتعين على المنجز العمومي أو الخاص عند إنجاز كل مس

 (45) ...تجانس ونوعية المنظر العوامل التالية: ... حق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات

، ولقد (46) «الجزائرية للررق السيارة»؛ تم استحداث مؤسسة 79-16وبموجب المرسوم التنفيذي  2016سنة 

 (47) الخصوص بما يلي: جرى تحديد مهامها، بأن تكلَّف على

  ؛ضمان حفظ وتهيئة شبكة الررق السيارة وملحقاتها - 

 ؛وتهيئة المنشآت القاعدية للررق السيارة ،السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصميم والبناء والصيانة-

  ؛إعداد الدراسات بإنجاز والقيام بالإنجاز وتروير هتندسة المنشآت -

 ت الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية المرتبرة بمهامها.تكوين الملفا -

إنجاز وتسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالرريق السيار، قضلا عن جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعريات  -

ها، وتكوين المستخدمين والمعلومات والوثائق ذات الرابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدق

وتحسين مستواهتم وقدراتهم قي مجال الدراسة والإنجاز،  ،العاملين قي مجال المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها

 .كما تقوم المؤسسة بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتسيير الملك العمومي للرريق السيار

  :خاتمة

ناتجة عن قصور قي سلوكيات مستخدمي الرريق، أو تتعدد أسباب الحوادث المرورية، وهتي بمعظمها 

قي التصميم الهندسي للررق، أو عيوب قي المركبات، ويحتاج هتذا التداخل قي أسباب الحوادث إلى إجراءات 

على ظاهترة الحوادث المرورية، أو على الأقل  علاجية وتعاون بين مختلف الشركاء، ووضع حلول دائمة للقضاء

 ستويات الأدنىالتقليل منها إلى الم

تسعى الدولة الجزائرية منذ سنوات إلى إيلاء اهتتمام شديد بالبنية التحتية للررقات الجزائرية، وقق ااية 

معلنة، أن  وإلى جانب الأهتداف التنموية لهذا التروير، قإن هتناك حاجة ماسة لتجنيب الموارنين والاقتصاد 

ذلك لا يتأتى إلا بإيجاد مخرر ورني جديد للررقات،  وأن   الجزائري التكاليف الباهتظة سنويا لحوادث المرور،

جوانب التأخر والعجز الذي تشهده الررق الورنية والجسور الأنفاق عن استيعاب العدد المتزايد  ديقف عن

للمركبات مع تضخم حجم الحظيرة الورنية، واختلار أصناف تلك المركبات على نفس المسارات، يضاف إلى 

 الاقتصادية والعوائد المأمولة لهذا التروير.ذلك الاحتياجات 

قي تروير الررقات وتحت الهدف المعلن للحد من آثار حوادث المرور، وكذا العوائد  ىإن  المشاريع الكبر

ن ذاتهم اشراكهم قي تحمل نفقات هتذا تج  أكثر إلى التعبير عن احتياجات الموارنين، وقي الآيجب أن ت، ةالمرجو
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زيادة الراقة ، عبر ظاهترة الاختناقات المروريةقي سبيل السعي للقضاء على  تويات متدنية،التروير، ولو بمس

تروير وتوسيع الشبكات القائمة وبناء شبكات جديدة، وتروير وسائل النقل الجماعي ب ؛الاستيعابية لشبكات الررق

 .من خلال توقير وسائل ذات جودة عالية

إن  الحفاظ على البنية التحتية للررقات يقتضي ضرورة إصدار قوانين صارمة، تلزم الدولة من خلالها 

المقاولين العموميين والخواص على ترميم، وصيانة الررقات والأرصفة التي يقومون بحفرهتا قي كل مرة 

ن مالي قبل الشروع قي أشغال بدعوى الأشغال والمنفعة العامة، وذلك من خلال إلزام المقاولين بإيداع ضمــا

الحفر عبر الررق، وذلك بهدف القضـــاء على ظاهترة الحفر العشوائي للررقات، التي باتت تنتشر بشكل كبير 

، ويجدر بالموارنين اكتساب ثقاقة التقاضي قي حماية الممتلكات بررقـــات وشوارع مختلف المدن والولايات

وى القضائية ومرالبات التعويض بشأن أعمال التخريب أو الإهتمال العامة على ارار الررق، وتحريك الدعا

 التي ترالها.

الأشغال العمومية والرقع النقل ولا يمكن النهوض بقراع من نفقات وجهود، قإن   ةإن  مهما بذلت الدول 

، الررقات، وتغيير ذهتنيات مستعملي دون أن يتم التخلي عن مجانية استعمال تلك الررقات ،من كفاءة الررقات

محرات إقامة ، يجري تقنين ررق تحصيلها من خلال مدروسةً  ماليةً  أعباءً  هتؤلاءل هتو ما يقتضي أن يتحم  و

بشكل -يتم توقيرهتا لتحويل هتذه العوائدنات ضما، مع مضاهتاة للدول المتقدمة، وهتذا السريعة الدقع عبر الررقات

، وهتو حسين أمن تلك الررقات والصيانة المستمرة لهات نحو، ولتروير البنية التحتية للررقات -إلزامي وحصري

  .قرض أداء الضريبة السنوية على السياراتنفس المنرق الذي يبرر 

 :الهوامش
                                                           

، متوقر 27/04/2019، ارلع علي  بتاريخ: 07/09/2017منشور بتاريخ: ،هندسة المواصلات، عبد الله جف ال -(1)
 https://www.usstr.org/faculties-articles/transportation-engineering                على الرابر الالكتروني: 

 .27/08/2016، السبت 2970العدد جريدة الأخبار، لبنان، لمهندس الجيوتقني: أساس الهندسة، اقاتن الحاج،  -(2)

 ، متوقر على الرابر الالكتروني: إدارة السلامة على الطرقدائرة النقل لإمارة أبو ظبي،  -(3)

https://dot.abudhabi.ae/ar/info/Road_Safety_Management 

مجلة الاقتصاد ، التحليل المكاني لحركة المرور والنقل: حالة مدينة باتنةعيسى مرازقة، عبد الرزاق تولميت،  -(4)

 .92-78، ص ص 2017، ديسمبر 04، العدد 07، المجلد الصناعي

 المرجع نفس . -(5)

هندسة النقل و المرور مبادئ تخطيط النقل و المرور للتوسع قي هتذا الجانب؛ يمكن العودة إلى: علي عبد المنعم حسن،  -(6)

 (.1994، 01، )لبنان: بيروت، دار الراتب الجامعية، رداخل المدن

 ر على الرابر:، متوق16/08/2014، جريدة الشاهتد، الكويت، ثالوث حل مشكلة الازدحام المروريالخضر،  نبيل -(7)

https://goo.gl/FsMrLb  

م، 2001آيار  10، الموقع قي اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  -(8)

 .19-13م، ص ص08/08/2011، 4202الوقائع العراقية، العدد 

، تصنيف 12، الموسوعة العربية، )سوريا : دمشق، الهيئة العامة للموسوعة العربية،  المجلد الطرقرأقت إدلبي،  -(9)

 .558(، ص2009الهندسة، 

(10)- Ron Bridle and all, The Motorway Achievement : Volume 1 : The British Motorway 

System : Visualisation, Policy and Administration, London, Thomas Telford Publishing, 2004, P61. 

، 03/11/2017،  أرلع علي  بتاريخ 12/06/2017، منشور بتاريخ الطريق السريعدون ذكر صاحب المقال، -(11)

  https://goo.gl/dW89cA   متوقر على الرابر الالكتروني: 

 .558صرأقت إدلبي، مرجع سابق،   -(12)

 المرجع نفس . -(13)

https://www.usstr.org/faculties-articles/transportation-engineering
https://dot.abudhabi.ae/ar/info/Road_Safety_Management
https://goo.gl/FsMrLb
https://goo.gl/dW89cA
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، متوقر على 14/10/2009، سوء الصيانة وأخطاء في إنشاء الطرق ثالث مسب ب لحوادث السير تامر قرقور، - (14)

 https://goo.gl/6fn6mN        الرابر الالكتروني:

جريدة العربي الجديد، قرر، نزيف الطرقات: الفساد يزيد حوادث المرور في شمال أفريقيا، أحمد علي،  – (15)

04/08/2016. 

 13/02/2016، تخصص ملفا خاصا لوضعية الطرق باقليم تاونات” تاونات نت” جريدة محمد العبادي،   - (16)

http://taounate.net/archives/6420 

 .106بن عباس قتيحة ، مرجع سابق، ص -(17)

متوقر على ، 2010، أيلول 64مجلة جهينة، سوريا، العدد  ررقاتنا.. تعددت الأسباب والموت واحد..؟ ثورة زينية،  -(18)

 https://jouhina.com/magazine/archive_article.php?id=2747الرابر الالكتروني: 

 جريدة الحياة، السعودية،، صيانة الجسور لا تقل أهمية عن صيانة الطرقدون ذكر صاحب المقال،  - (19)

10/03/2014   

   م.07/04/2014، جريدة الخبرعالميا،  91طرق الجزائر في المرتبة  محمد سيدمو، -(20)

 .03/07/2017، 2816، جريدة أخبار اليوم، الجزار، العدد الاختناق المروري يشل العاصمةنسيمة خباجة،   -(21)

عرف قراع الأشغال العمومية وإنجاز الررقات قضائحا مالية، واتهامات بالفساد ومنح رشاوي قي صفقات عمومية -(22)

كلم، حيث قدرت قيمة  1216ارب" الذي يمتد على رول -رقلعدد من المشاريع، على رأسها مشروع الرريق السيار "ش

ملايير دولار، إلا أن هتذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ  06بمبلغ قيمت   ارب قي الأصل-مشروع إنجاز الرريق السيار شرق

 13 ، ليصل الى أكثر من2012و 2011مليار دولار، بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال  11

 .2014مليار دولار قي نهاية سنة 

 ، نشر قي المسار العربيغرب ... معركة قانونية بمحكمة جنايات الجزائر-قضية الطريق السيار شرقأنظر: عقيلة.ر، 

 . 2015- 03-25يوم: 

 .17/11/2011، جريدة المساء، العاصمة تختنق الأشغال، ضيق الطرقات ونقص حظائر السيارات:مصرفى . ع، -(23)

: " يعاقب  على  09من قانون العقوبات تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي بالفقرة  451نصت المادة -(24)

 أيام على الأكثر : 05دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة  12.000دج إلى  6000بغرامة من 

خالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشررة قي هتذه كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع قي أماكن عمومية م 09الفقرة 

 الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني .

من نفس القانون على مصادرة البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع قي الأماكن  452كما تنص المادة  

 العمومية والمخالفة للوائح التنظيمية للشررة قي هتذه الأماكن. أنظر: 

،  10/08/2015منشور بتاريخ لا حفر في الطرقات والأرصفة بدون ضمانات مالية مسبقة، رميساء مكسان،  -(25)

  ، متوقر على الرابر الالكتروني:02/11/2017ارلع علي  بتاريخ 

http://aljazair24.com/hot-news/20322.html 

التحكم في تقنيات الصيانة للصالون الدولي للأشغال العمومية:  13افتتاح الطبعة الـ  دون ذكر صاحب المقال،-(26)

 .18/11/2015جريدة المساء،  وترميم المنشآت،

 ، النصر،ألف كلم من الطرق الوطنية معنية بالصيانة 30عبد الغاني زعلان يؤكد أن  دون ذكر صاحب المقال،-(27)

23 -10 -2017   . 

، جريدة  نقطة سوداء تتسبب في حوادث خطيرة 20حسب تقرير حول شبكة الطرقات في باتنة: بزاعي.ع،  -(28)

 .17/10/2016المساء، 

بتنظيم المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الأشغال ، يتعلق 1967يوليو  07ممضي قي  120-67مرسوم رقم -(29)

 . 919، ص1967أوت  01، مؤرخة قي  62، الجريدة الرسمية عدد العمومية والبناء

 .09/07/2012، جريدة المساء، الجزائر ضمن البلدان المزودة بأحسن شبكات طرقاتوكالة الأنباء الجزائرية،   -(30)

 المرجع السابق . -(31)

https://goo.gl/6fn6mN
http://taounate.net/archives/6420
https://jouhina.com/magazine/archive_article.php?id=2747
http://aljazair24.com/hot-news/20322.html
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عمل وبرنامج قطاع الأشغال  خطةللارلاع على هتذه المراحل يرجى الرجوع إلى : وزارة الأشغال العمومية ،  -(32)

، متوقر على 2009تم نشره قي نوقمبر  ،2014-2010وبرنامج  2009-2005: حصيلة -تقرير ملخص-العمومية

 https://goo.gl/xUjkbjالرابر الالكتروني: 

التحكم في تقنيات الصيانة ي للأشغال العمومية: للصالون الدول 13افتتاح الطبعة الـ  دون ذكر صاحب المقال، -(33)

 .18/11/2015جريدة المساء،  وترميم المنشآت،

 الريفية بين المناطق مقارنة :الجزائر في المرور حوادث والوقاية من التوعية في الإعلام دور بن عباس قتيحة،-(34)

 علوم والاتصال، قسم الإعلام علوم قي الدكتوراه شهادة لنيل أرروحةاستطلاعية(،  وصفية الحضرية )دراسة والمناطق

 .103ص .2012، 3 الجزائر والإعلام، جامعة السياسية العلوم والاتصال، كلية الإعلام

المتعلق بمنح ، و1996سبتمبر  15مؤرخ قي  308-96من المرسوم التنفيذي رقم  03،  01،02المواد -(35)

 8، ص1996سبتمبر 25، بتاريخ 55العدد ، الجريدة الرسمية امتيازات الطرق السريعة

، الجريدة الرسمية 1996يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1996جوان  24، مؤرخ قي 14-96أمر رقم -(36)

 .  03، ص1996جوان 26، منشور بتاريخ 39العدد 

، الجريدة 2016يتضمن قانون المالية لسنة ، 2015ديسمبر 30مؤرخ قي  18-15، قانون رقم 09المادة  -(37)

 2015ديسمبر 31، الصادر قي 72الرسمية، العدد 

 156- 66، يعدل ويتمم الامر 2006ديسمبر  20مؤرخ قي  23-06من قانون العقوبات قانون رقم  360المادة  -(38)

  .2006ديسمبر 24، الصادر في 84الرسمية العدد  الجريدة ،والمتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08المؤرخ قي

 من القانون السابق. 408المادة   -(39)

  ، المرجع السابق.2006مكرر من قانون العقوبات المعدل قي  444المادة  -(40)

 2001أوت  19المؤرخ قي  01/14يعدل ويتمم القانون رقم  2017قيفري  16المؤرخ قي  17/05قانون رقم  -(41)

قيفري  22الصادرة بتاريخ  12الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 

 .03. ص: 2017

 1990ديسمبر  01المؤرخ قي  90/29يعدل ويتمم القانون رقم  2001أوت  14المؤرخ قي  04/05قانون رقم  -(42)

  .04.ص: 2004أوت  51، الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالتهيئة والتعمير

ل مسؤولية تدهور قانون جديد ب. بوجمعة،  -(43) لضبط حمولة مختلف المركبات: زعلان شاحنات الوزن الثقيل تتحم 

 . 14/10/2017، جريدة الشروق اليومي، الجزائر، الطرقات

 

 15، الجريدة الرسمية العدد يتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006قبراير  20المؤرخ قي  06/06قانون رقم  -(44)

 .21-16، ص:  2006مارس  12الصادرة بتاريخ 

، الجريدة يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، 2007ماي  13المؤرخ قي  06-07قانون رقم  -(45)

 .   10، ص: 2007ماي  13، الصادر قي 31الرسمية، العدد 

اسي للوكالة الورنية المتضمن تعديل القانون الأس 249-05من  أحكام المرسوم  32ألغى هتذا المرسوم قي المادة  -(46)

المتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية لتسيير الررق السريعة  250-05للررق السريعة، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2005جويلية  10، بتاريخ 48والمنشوران قي الجريدة الرسمية، العدد  2005جويلية  10للسيارات المؤرخان قي 

( من المرسوم على أن : تنشأ مؤسسة عمومية ورنية ذات رابع صناعي وتجاري 06إلى  01تنص مواد الفصل الأول )

عن دمج الوكالة الورنية للررق السريعة « الجزائرية للررق السيارة»الجزائرية للررق السيارة، وتنتج »تحت تسمية 

ير المكلف بالررق، للسيارات والجزائرية لتسيير الررق السريعة للسيارات، وأن المؤسسة توضع تحت وصاية الوز

ويحدد مقر المؤسسة قي مدينة الجزائر، ويمكن نقل  إلى أي مكان آخر من التراب الورني بموجب مرسوم تنفيذي، وتتمتع 

 المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال.

المنشور  ، يتضمن انشاء الجزائرية للررق السيارة2016قيفري  24المؤرخ قي  79-16أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 

 .09ص  ،2016قيفري  28بتاريخ  12بالجريدة الرسمية قي عددهتا الـ 

 .09الفصل الثاني من المرسوم السابق، ص 07المادة  -(47)

https://goo.gl/xUjkbj

